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تعاریف - 0
)1 - 1تعاریف (

  1المادة رقم 
الوزیر: وزیر التجارة • یكون للمصطلحات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا: 

النقود والأوراق المالیة والأوراق  -1رأس المال الأجنبي المستثمر: • والصناعة. 
الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد  -2التجاریة الأجنبیة المحولة إلى البلاد. 

الحقوق  -3الأولیة والمستلزمات السلعیة المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار. 
جاریة والتراخیص والأسماء التجاریة المسجلة المعنویة كبراءات الاختراع والعلامات الت

أرباح ومكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر  -4والتصمیمات الھندسیة والتكنولوجیة. 
إذا زید بھا رأس المال الأجنبي أو تم توظیفھا في إقامة مشروعات استثماریة جدیدة. 

• سیة غیر كویتیة. المستثمر الأجنبي: الشخص الطبیعي أو الاعتباري الذي یحمل جن• 
الاستثمار الأجنبي: توظیف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فیھ طبقا لأحكام ھذا 

• المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع تنطبق علیھ أحكام ھذا القانون. • القانون. 
لجنة الاستثمار: لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة 

 ھذا القانون.الخامسة من 

 

الفصل الأول - 1
 )4 - 2في شأن استثمار رأس المال الأجنبي (

  2المادة رقم 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من ھذا القانون، یحدد مجلس الوزراء الأنشطة 
والمشروعات الاقتصادیة التي یجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتھا داخل البلاد، إما بصفة 

مشاركة رأس المال الوطني، وبما یتواءم مع السیاسة العامة للدولة وخطط مستقلة أو ب
 التنمیة الاقتصادیة المعتمدة.

 3المادة رقم 



یصدر الترخیص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادیة 
لمختصة. ویجب بقرار من الوزیر بناء على توصیة لجنة الاستثمار وبعد موافقة الجھات ا

أن یبت في طلب الترخیص خلال مدة أقصاھا ثمانیة أشھر من تاریخ تقدیمھ. وفي حالة 
رفض الطلب یجب أن یكون القرار مكتوباً ومسبباً. ولا تسري في شأن ھذا الترخیص أحكام 

لسنة  68من المرسوم بالقانون رقم  24وأحكام المادة  23من المادة  1البند 
وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبیعیة أو مرفق من المشار إلیھ. 1980

المرافق العامة لا یكون إلا بقانون ولزمن محدود. وتكفل الإجراءات التمھیدیة تیسیر 
أعمال البحث والكشف وتحقیق العلانیة والمنافسة. ولا یجوز تجدید أو تعدیل أي من ھذه 

لممنوحة قبل العمل بالدستور أو بھذا القانون الاتفاقیات أو العقود أو الالتزامات ا
 إلا بقانون.

 4المادة رقم 
المشار إلیھ یجوز بقرار  1960لسنة  15من القانون رقم  68استثناء من أحكام المادة 

من الوزیر بناء على توصیة لجنة الاستثمار الترخیص في تأسیس شركات كویتیة تبلغ حصة 
ھا، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي یضعھا مجلس % من رأس مال100الأجانب فیھا 

 الوزراء.

 

الفصل الثاني - 2
استثمار رأس المال الأجنبي (  )7 - 5لجنة

  5المادة رقم 
تنشأ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال الأجنبي ) یصدر بتشكیلھا قرار من مجلس 

عضائھا ممثلون من ذوي الوزراء، على أن تكون برئاسة الوزیر وأن یكون من بین أ
الخبرة للقطاع الخاص ولغرفة تجارة وصناعة الكویت. ویقوم رئیس مكتب استثمار رأس 
المال الأجنبي المشار إلیھ في المادة السابعة من ھذا القانون بأعمال الأمین العام 
لھذه اللجنة. ویصدر الوزیر قرارا بتنظیم عمل ھذه اللجنة وتحدد مكافآت أعضائھا 

 من مجلس الوزراء. بقرار

 6المادة رقم 
 -2دراسة طلبات الاستثمار والتوصیة بالرأي فیھا.  -1تختص لجنة الاستثمار بما یلي: 

الترویج للفرص الاستثماریة المتاحة في الدولة وأخذ زمام المبادرة لاستجلاب 
خاص منح المزایا لتشجیع المستثمر الأجنبي والقطاع ال -3الاستثمارات الأجنبیة. 

) من ھذا القانون بالتنسیق مع الجھات ذات 13الكویتي على الاستثمار طبقا للمادة (
تیسیر إجراءات الترخیص  -4الاختصاص ومع مراعاة تشجیع القطاع الخاص الكویتي. 

وضع نظام لرصد  -5للمشروع وتسجیلھ وتذلیل الصعوبات التي قد تواجھ إنشاءه. 
الأجنبیة للتعرف على أي عقبات قد تصادفھا والعمل  ومتابعة وتقییم أداء الاستثمارات

بحث ما یقدمھ المستثمرون الأجانب وغیرھم من ذوي الشأن من  -6على التغلب علیھا. 
شكاوى ناشئة عن تطبیق أحكام ھذا القانون ورفع تقریرھا في ھذا الشأن إلى جھات 

 -8من ھذا القانون. ) 15توقیع الجزاءات المنصوص علیھا في المادة (  -7الاختصاص. 
النظر فیما یحیلھ  -9إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون. 
إعداد تقاریر  -10إلیھا الوزیر من مسائل تتعلق بتنفیذ أحكام ھذا القانون. 

إحصائیة دوریة عن نشاط الاستثمار الأجنبي، وتقریر سنوي عن نشاط المشروعات 
فیھا والمعوقات التي تواجھ دخول الاستثمارات الأجنبیة إلى البلاد الاستثماریة المرخص 

وسبل معالجتھا. ویعرض ھذا التقریر على مجلس الوزراء في موعد لا یجاوز نھایة شھر 
 مارس من كل عام.

 7المادة رقم 
ینشأ مكتب یسمى ) مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ( یقوم بمھمة الجھاز التنفیذي 

للجنة الاستثمار، ویصدر بتشكیلھ ونظام العمل بھ قرار من الوزیر، ویعین رئیسھ 
بمرسوم یصدر بناء على ترشیح الوزیر. ویتولى المكتب تلقي طلبات التراخیص واستیفاء 
إجراءاتھا مع الجھات المعنیة وإعداد الدراسات وتقدیم المقترحات اللازمة في شأنھا 



ھا خلال مھلة لا تجاوز أربعة أشھر من تاریخ تقدیم وعرضھا على لجنة الاستثمار للبت فی
الطلب, ویجوز تمدیدھا لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزیر. كما یباشر المكتب كل ما 

إعلام السوق الدولي  -1یتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي وعلى وجھ الخصوص: 
استثمار رأس المال  بالمشروعات المطروحة للاستثمار وبیان المزایا التي یتمتع بھا

تقدیم المعلومات والإیضاحات والإحصاءات اللازمة لمن یطلبھا من  -2الأجنبي في البلاد. 
متابعة تنفیذ المشروعات المرخص فیھا وتذلیل العقبات  -3المستثمرین الأجانب. 

التنسیق مع الجھات المعنیة لتیسیر دخول المستثمر  -4والصعوبات التي قد تعترضھا. 
 بي إلى البلاد وإقامتھ فیھا ھو والمتعاملین معھ من خارج البلاد.الأجن

 

الفصل الثالث - 3
 )12 - 8الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي (

  8المادة رقم 
ولا لا تجوز مصادرة أو تأمیم أي مشروع أجنبي مرخص فیھ طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

یجوز نزع ملكیتھ إلا للمنفعة العامة طبقا للقوانین المعمول بھا ومقابل تعویض 
یعادل القیمة الاقتصادیة الحقیقة للمشروع المنزوعة ملكیتھ وقت نزع الملكیة، ویقدر 
وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تھدید بنزع الملكیة. ویدفع التعویض المستحق 

 دون تأخیر.

 9قم المادة ر
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من ھذا القانون، تسري أحكامھ على الاستثمارات 

القائمة العائدة لرأس مال أجنبي، وفقاً لنصوص ھذا القانون, على ألا تقل المزایا 
والإعفاءات والضمانات التي تمنح لھا بموجب أحكامھ عما ھو مقرر لھا من قبل. وتقدم 

الأجنبي للاستفادة من المزایا المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى  طلبات المستثمر
 لجنة الاستثمار للنظر فیھا.

 10المادة رقم 
لا یسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص لھ طبقاً لأحكام ھذا القانون أي تعدیل في ھذه 

د سریان الأحكام یمس مصالحھ. وتستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بع
 التعدیل.

 11المادة رقم 
للمستثمر الأجنبي حق تحویل استثماره، كلیاً أو جزئیا، إلى مستثمر أجنبي آخر أو -1

إلى مستثمر وطني أو التخلي عنھ لشریكھ الوطني في حالة المشاركة، وذلك وفقا 
بعضھ  في حالة تحویل ملكیة استثمار أجنبي كلھ أو -2للقانون ولاشتراطات الترخیص. 

إلى مستثمر أجنبي آخر یحل ھذا الأخیر بقدر ما حول إلیھ محل المحیل وتستمر معاملة 
 الاستثمار وفقا لأحكام ھذا القانون.

 12المادة رقم 
للمستثمر الأجنبي أن یحول إلى الخارج أرباحھ ورأسمالھ والتعویض المنصوص علیھ في 

غیر الكویتیین في المشروع ) من ھذا القانون. كما أن للعاملین 8المادة (
 والمتعاملین معھ من خارج البلاد تحویل مدخراتھم ومستحقاتھم إلى الخارج.

 

الفصل الرابع - 4
المزایا المقررة للاستثمار الأجنبي والتزاماتھ 

)13 - 14( 



 13المادة رقم 
 -1یة: یجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبیة كل أو بعض المزایا التال

الإعفاء من ضریبة الدخل أو أي ضرائب أخرى لمدة لا تزید على عشر سنوات من بدء 
التشغیل الفعلي للمشروع، وكذلك إعفاء كل استثمار جدید في المشروع من ھذه الضرائب 

 -2لمدة مماثلة لمدة الإعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند إنشاء المشروع. 
ترتبة على اتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي واتفاقیات الاستفادة من المزایا الم
الإعفاء كلیا أو جزئیا من الرسوم الجمركیة على  -3تشجیع وحمایة الاستثمار. 

الآلات والمعدات وقطع الغیار اللازمة للإنشاء والتوسع  -الواردات التالیة: أ
یف والتعبئة اللازمة المواد الأولیة والبضائع نصف المصنعة ومواد التغل -والتطویر. ب

تخصیص الأراضي والعقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقا  -4للأغراض الإنتاجیة. 
استخدام العمالة الأجنبیة اللازمة  -5للقوانین واللوائح المعمول بھا في البلاد. 

لذلك وفقا للقوانین واللوائح المعمول بھا في البلاد. ویصدر قرار من مجلس الوزراء 
د نسبة العمالة الوطنیة بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام ھذا القانون. بتحدی

ویكون منح الامتیازات المشار إلیھا في ھذه المادة متناسباً مع خطط التنمیة 
 19الاقتصادیة وعدد الكویتیین العاملین في المشروع مع الالتزام بأحكام القانون رقم 

 بتعیین القوى العاملة الوطنیة.المشار إلیھ فیما یتعلق  2000لسنة 

 14المادة رقم 
یلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البیئة وعلى النظام العام والآداب 
 العامة بالتعلیمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم تعریض الآخرین للأخطار.

 

الفصل الخامس - 5
)15 - 15الجزاءات (

  15المادة رقم 
في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام ھذا القانون أو لاشتراطات الترخیص أو 

القوانین واللوائح المعمول بھا في البلاد، یجوز للجنة الاستثمار أن توقع علیھ أحد 
الحرمان من الامتیازات الممنوحة لھ  -3الإنذار.  -2التنبیھ.  -1الجزاءات التالیة: 

إذا عدل عن المخالفة طلب إعادة النظر في قرار الحرمان.  جزئیا أو كلیا، ویجوز لھ
الوقف الإداري للمشروع لمدة معینة. كما یجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة -4

الاستثمار، أن تحكم بإلغاء الترخیص وتصفیة الاستثمار. ودون الإخلال بحق المستثمر 
س الوزراء من الجزاءات الأجنبي في اللجوء إلى القضاء، یجوز لھ التظلم لدى مجل

وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ إبلاغھ بقرار  4،  3المنصوص علیھا في البندین 
الجزاء وفي حالة رفض التظلم یجب أن یكون القرار مكتوبا ومسببا. ویعتبر فوات مدة 
ستین یوما من تاریخ استلام التظلم رسمیاً دون الرد علیھ بمثابة رفضھ. ولا یخل توقیع 

 لجزاء بالمسئولیة المدنیة والمسئولیة الجزائیة عند الاقتضاء.ا

 

الفصل السادس - 6
)22 - 16أحكام ختامیة (

  16المادة رقم 
تكون المحاكم الكویتیة وحدھا ھي المختصة بنظر أي نزاع ینشأ بین مشروعات الاستثمار 

 زاع إلى التحكیم.الأجنبي والغیر أیا كان. ویجوز الاتفاق على الالتجاء في ھذا الن

 17المادة رقم 
یتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضى ھذا القانون بمبادئ المساواة وسریة المعلومات 

الفنیة والاقتصادیة والمالیة الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الاستثماریة، وذلك 
ي عقوبة طبقا لأحكام القوانین واللوائح المعمول بھا في البلاد. ومع عدم الإخلال بأ

أشد ینص علیھا قانون أخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تزید على 
عشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت 



إلى عملھ بسبب أعمال وظیفتھ وتتعلق بالمبادرة الاستثماریة أو بالجوانب الفنیة أو 
لمالیة لاستثمار أجنبي تم طبقا لأحكام ھذا القانون، وذلك فیما عدا الاقتصادیة أو ا

 الأحوال التي یصرح فیھا القانون بذلك.

 18المادة رقم 
) من 10یقدم الوزیر لمجلس الأمة نسخة من التقریر السنوي المنصوص علیھ في البند (

عرضھ على مجلس  المادة السادسة من ھذا القانون، وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ
الوزراء. كما یقدم لمجلس الأمة بیانا دوریا كل ستة أشھر شاملاً جمیع الطلبات التي 

 ) من ھذا القانون والقرارات التي اتخذت في شأنھا. 9،  4،  3تقدم وفقا للمواد ( 

 19المادة رقم 
بلاد في كل تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانین واللوائح المعمول بھا في ال
 ما لم یرد في شأنھ نص خاص في ھذا القانون وبما لا یتعارض مع أحكامھ.

 20المادة رقم 
تسري أحكام ھذا القانون بالنسبة إلى الأنشطة والمشروعات الاقتصادیة التي یزاولھا 
المستثمر الوطني دون شریك أجنبي، متى كانت ضمن الأنشطة والمشروعات التي یحددھا 

 زراء عملاً بالمادة الثانیة من ھذا القانون.مجلس الو

 21المادة رقم 
یصدر الوزیر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، وذلك خلال ستة 

 أشھر من تاریخ العمل بھ.

 22المادة رقم 
 تنفیذ ھذا القانون. -كل فیما یخصھ  -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمیة أو نھائیة 
 شبكة المعلومات القانونیة 
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